أزمة الركود فى مصر 

ارتفاع جديد في سعر الدولار بمصر  (2002-10-08   02:00)
	


شهدت الأسواق المصرفة ارتفاعا جديدا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليصل إلى 522 خاصة في السوق السوداء 

أكدت مصادر مصرفية مسئولة أن الأسواق شهدت إقبالا على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة حاجة الأفراد، وبخاصة المستوردين للدولار خلال هذا الموسم، لاستيراد السع والمنتجات اللازمة لشهر رمضان 
أوضحت المصادر أن الأسواق تشهد إقبالا متزايدا على الدولار، في الوقت الذي توجد فيه ندرة بالمعروض من الدولار في الأسواق، فضلا عن رفض البنوك فتح أي اعتمادات للمستوردين لاستيراد السلع اللازمة للأسواق المحلية، ولتوفير الخامات والمكونات والمواد الداخلة في الإنتاج المحلي 
أشارت المصادر إلى أن أباطرة السوق السوداء استغلوا هذه العوامل خاصة، في ظل توقف شركات الصرافة عن توفير الدولار للعملاء، واتجهوا إلى المغالاة في السعر، الأمر الذي أذعن له العديد من العملاء، وبخاصة المستوردين نظرًا لارتباطاتهم الخارجية 
أضافت المصادر أن الأسواق المحلية سوف تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف السلع، خاصة ياميش رمضان، والذي من المنتظر أن يتم طرحه بالأسواق خلال الأيام القليلة القادمة 
طالبت المصادر بضرورة تدخل البنك المركزي بضخ نحو 500 مليون دولار بالأسواق المحلية لمواجهة الطلب المرتفع على الدولار، ولإعادة الاستقرار إلى الأسواق ولتوفير احتياجات المواطنين من السلع الضرورية المستوردة 
اشتعال أسعار المواد الغذائية  (2002-10-08   02:00)
 
قالت صحيفة /الوفد/ القاهرية الصادرة الاثنين إن الأسواق المصرية شهدت موجة غلاء جديدة قبل شهر رمضان. أوضحت أن أسعار الدجاج الأبيض ارتفعت إلى 6 جنيهات ونصف الجنيه، بسبب نقص الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة، كما ارتفعت أسعار زيوت المائدة إلى 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات فقط 
وشهدت أسعار الدقيق ارتفاعا جديدا وبلغ سعر الطن 1090 جنيها بدلا من 990، وبلغ سعر الكيلو منه 150 قرشا بدلا من جنيه واحد 
جاء ارتفاع أسعار الدقيق بسبب قيام التجار بتخزينه استعدادا لشهر رمضان.. وتوقعت الصحيفة أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار جميع المخبوزات والحلويات 
الأحرار: استمرار تواطؤ البنوك مع رجال الأعمال  (2002-09-17   10:03)
  
قالت صحيفة /الأحرار/ اليومية في عددها صباح الثلاثاء إن عمليات التواطؤ من قبل بعض مسئولي البنوك.. مازالت مستمرة مع رجال أعمال، خلال تسوية عملية الديون 
نسبت الصحيفة إلى مصادر مصرفية مسئولة ان رجال أعمال نجحوا في احتساب العديد من الأصول التي قدموها إلى البنوك الدائنة بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية، مقابل حصول بعض موظفي البنوك على عمولات مشبوهة 
أشارت المصادر إلى وجود واقعة خطيرة بين بعض الموظفين ورجال الأعمال، حيث قام بنك القاهرة في بداية الأسبوع الماضي بعمل مزاد لبيع 19 ألف طن صاج، لحساب رجل الأعمال المتعثر تيسير الهواري 
أضافت المصادر أن وكيلاً عن أحد رجال الأعمال الكبار، والذي نفى واقعة هروبه إلى الخارج مؤخرًا، تقدم بعرض كبير لإتمام الصفقة لصالحه، مضيفة أن المشاركين في المزاد أُصيبوا بصدمة تجاه هذه التصرفات، خاصة أنه متعثر في السداد، ويسعى لتسوية ديونه، إلا أنه كان مصممًا على شراء الصفقة، لدرجة أن وكيله أنهى الصفقة لصالحه بمبلغ 27 مليون جنيه 
تابعت المصادر أن الفضيحة الحقيقية تكمن في قيام رجل الأعمال - في إطار عملية تسوية ديونه – بوضع الصفقة تحت تصرف بنك القاهرة صاحب المزاد، ولكن بمبلغ 50 مليون جنيه، أي بزيادة 23 مليون جنيه عن سعر المزاد 
من ناحية أخرى.. واصلت الأجهزة الرقابية تحرياتها المكثفة حول مخالفات البنوك بعد اكتشاف بعض الانحرافات في عمليات منح قروض ضخمة لرجال أعمال دون أي ضمانات 
شملت المخالفات اثنين من البنوك الأربعة الكبرى، حيث تورط أكثر من 11 مسئولاً وموظفًا في منح قروض بمبالغ مالية كبيرة لبعض المستثمرين وبلا ضمانات 
كشف مصدر مسئول أن تحقيقات نيابة الأموال العامة في قضية مخالفات بنك مصر إكستريور سوف تكشف العديد من المخالفات الصارخة في بنوك أخرى 
قال المصدر إن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت عن وجود شبكة من المسئولين في عدة بنوك يستغلون مناصبهم في مجاملة رجال الأعمال عن طريق تقديم أكثر من قرض لهم من هذه البنوك 
وطالب المصدر بتدخل محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي لوقف هذه المخالفات 
الحكومة تعترف باستمرار أزمة الكساد والركود  (2002-09-16   09:50)

اعترف تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء باستمرار أزمة الكساد والركود في مصر 
أكد التقرير انخفاض عدد شركات الأموال التي تأسست خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى 1295 شركة، مقابل 1697 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق 
أشار التقرير إلى تراجع رأس المال المصدر لشركات الأموال التي تأسست من 8.6 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة 
كما انخفض عدد شركات الأشخاص التي قـُيدت في السجل التجاري من 13 ألفًا و128 شركة إلى 12 ألفًا و391 شركة 
وتراجع رأس مال هذه الشركات من 350 مليون جنيه إلى 245 مليونًا، بقيمة تراجع بلغت 105 ملايين جنيه 
كشف التقرير انخفاض قيمة إصدارات الأسهم في سوق رأس المال من 8.6 مليار جنيه إلى 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة 
وبلغت نسبة الانخفاض 19.1 بالمائة، بينما ارتفعت قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة من 11 مليارا و493 مليون جنيه خلال السبعة شهور الأولى من عام 2001 إلى 14 مليارًا و655 مليون جنيه خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي 
تضمنت هذه الأوراق وثائق الاستثمار والسندات وأسهم التمويل والتأمين والعقارات والصناعات التحويلية 
الصندوق الاجتماعي يوقف الإجراءات القانونية ضد المتعثرين  (2002-09-04   08:43)   
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قرر مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي في اجتماعه الثلاثاء برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. وقف جميع الإجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين، وجدولة ديونهم 

قال هاني سيف النصر أمين عام الصندوق إن نسبة القروض المتعثرة تبلغ نحو 8 في الألف من جملة المبالغ التي تم إقراضها 

أضاف أن حجم الأموال المتاحة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الصندوق بلغ 2.8 مليار جنيه، بزيادة 122 مليون جنيه خلال الفترة من مايو إلى يوليو، وهو ما يعكس ثقة الدول المانحة والمؤسسات الدولية بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق في عملية التنمية 
تصاعد أزمة الديون المحلية  (2002-08-31   09:55)
 
تصاعدت أزمة الديون العامة المحلية خلال السنة المالية الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها بصورة كبيرة 
أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن هذه الدون سجلت ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الماضية، بلغ مقدارها نحو 19 مليارًا و411 مليون جنيه 
أوضح المصدر أن إجمالي الدين العام المحلي على الحكومة بلغ في نهاية شهر مارس الماضي 214 مليارًا و221 مليون جنيه مقابل 194 مليارًا و810 ملايين جنيه في نهاية يونيه 2001 
أضاف أنه رغم ارتفاع إجمالي الديون المحلية على الحكومة، إلا أنه لا يتم احتساب وإضافة بعض المديونيات الأخرى التي حصلت عليها بعض القطاعات الحكومية من الجهاز المصرفي وبنك الاستثمار القومي، الأمر الذي يؤكد أن إجمالي هذه المديونيات يتجاوز حاليًا مبلغ 250 مليار جنيه على أقل تقدير 
أعرب المصدر عن مخاوفه من استمرار ارتفاع الديون المحلية على الحكومة، الأمر الذي يلعب دورًا كبيرًا في زيادة أسعار العديد من السلع الأساسية بالأسواق المحلية، حيث ارتفاع الدين المحلي يساعد على زيادة معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تصاعد أسعار السلع 

أشار إلى أن الحكومة تواجه أزمة مالية حادة نظرًا لفشلها في سداد أقساط الدين العام المحلي، التي تبلغ أكثر من 28 مليار جنيه سنويًا، الأمر الذي لعب دورًا رئيسيًا في لجوء الحكومة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية المصرية 

أضاف المصدر أن فشل الحكومة في سداد هذه المديونيات كان أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى تفاقم أزمة السيولة بالبنوك، والتي توقفت بدورها بصورة كبيرة عن إقراض العملاء أو تقديم تمويل للمشروعات الاستثمارية المختلفة نتيجة نقص السيولة لديها، وطالب بضرورة العمل على قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة التي تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى توفير موارد كبيرة للحكومة 

تقرير.. خمسة ملايين معدم بمصر  (2002-08-28   09:10)
  
قالت صحيفة /الوفـد/ الصادرة صباح الأربعاء.. إن تحالف المنظمات المصرية المشاركة حالياً في قمة الأرض.. قدم تقريراً خطيراً حول أوضاع التنمية فى مصر 
تناول التقرير الذي ناقشه منتدى المنظمات غير الحكومية الدولي، قضايا الفقر والصحة والغذاء والبيئة والإسكان والتعليم وأوضاع المرأة والأطفال وحقوق العمال والفلاحين 

أكد التقرير أن 38 بالمائة من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر، كما بلغت نسبة المعدمين، وهم الفئات التي تعيش بأقل من نصف دولار أمريكي يومياً قرابة 7.4 بالمائة من تعداد المصريين، بما يعادل 5 ملايين شخص 

أوضح التقرير أن المجتمع المصري وصل إلى هذه المرحلة، نتيجة تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي 

أشار التقرير إلى تزايد الفقر فى مصر، بسبب استمرار سياسة زيادة الضرائب غير المباشرة 

كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 25 بالمائة من إجمالي قوة العمل 

انهيار جديد في الاحتياطي النقدي الأجنبي  (2002-08-27   09:06)   
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كشف أحدث تقرير للبنك المركزي الصادر الاثنين عن انهيار جديد بالاحتياطي النقدي الأجنبي 

أوضح التقرير وجود انخفاض حاد في صافي الأصول الأجنبية للبنوك، واستمرار تراجع احتياطي الدولار والنقد الأجنبي بالبنك المركزي 

انخفض صافي الأصول الأجنبية خلال شهر واحد بما يعادل 1.4 مليار جنيه، وبلغت قيمتها 16.8 مليار جنيه في نهاية شهر مايو الماضي 

يرجع سبب الانخفاض إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وبنوك الاستثمار والأعمال والبنوك المتخصصة ونقص الاستثمار وزيادة التزاماتهم بالعملة الأجنبية 

أكد التقرير استمرار نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي بدأ منذ شهور عديدة ليصل إلى 13 مليارا و725 مليون دولار في نهاية شهر مايو الماضي، بانخفاض 65 مليون دولار عن شهر أبريل السابق، وبانخفاض 4.3 مليار دولار في ثلاث سنوات مقارنة بشهر يونيو 1999 

وأكد التقرير زيادة الائتمان المحلي بمقدار 3 مليارات و266 مليون جنيه في شهر واحد، ليصل إلي 359.1 مليار جنيه، لتبلغ ديون القطاع الخاص للبنوك 197.6 مليار جنيه بخلاف التسهيلات الائتمانية حيث حصل على 19.2 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهرا الماضية 

وكشف التقرير عن ارتفاع القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة بمقدار 1.2 مليار جنيه، وبلغت قيمتها 264.9 مليار جنيه 

ارتفعت القروض الممنوحة للحكومة بمقدار 323 مليون جنيه وبلغت 14.2 مليار جنيه، وارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنحو مليار و25 مليون جنيه، وبلغت قيمتها 250.7 مليار جنيه بالعملتين المحلية والأجنبية في نهاية شهر مايو الماضي، وارتفعت قيمة الودائع إلى 332.6 مليار بزيادة 5.5 مليار جنيه، وزاد معدل التضخم بنسبة 0.1 بالمائة وبلغ 2.8 بالمائة 

كما كشف التقرير عن قيام الحكومة بإصدار أذون جديدة على الخزانة بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون جنيه خلال شهر واحد معظمها أذون لمدة 182 يوما لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة 

بلغت قيمة الأذون 38.9 مليارا، وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور، وزادت أسعار الفائدة بين البنوك الانتربانك لمعظم التعاملات بنسب ضعيفة.. وانخفض سعر الفائدة على الودائع بالعملة الأوروبية بنحو 0.06 بالمائة ليصل إلى 2.63 بالمائة 

انخفاض العجز فى الميزان التجارى  (2002-08-12   10:20)
  
القاهرة – أ.ش.ا: انخفض عجز الميزان التجارى المصرى خلال الفترة من أول يناير حتى آخر إبريل الماضيين بنسبة 12 فى المائة، ليصل إلى 408ر2 مليار دولار، مقارنة بنحو 733ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 
كان العجز فى الميزان التجارى قد انخفض خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى /يناير-فبراير-مارس 2002/ بنسبة 9 فى المائة ليصل إلى 8ر1 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 

وذكر تقرير شهر يوليو المجمع للتجارة الخارجية الذى وزعته وزارة التجارة الخارجية الأحد أن انخفاض العجز فى الميزان التجارى يرجع إلى ارتفاع الصادرات خلال الفترة من اول يناير حتى آخر أبريل الماضيين بنسبة 2 فى المائة لتصل إلى 579ر1 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 7 فى المائة لتصل إلى حوالى 987ر3 مليارات دولار 

وبلغت الصادرات غير البترولية خلال الأربعة شهور الأولى نحو 065ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 15 فى المائة عن نفس الفترة من العام السابق، بينما انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 16 فى المائة لتصل إلى 514 مليون دولار 

من جهة أخرى.. أشارت البيانات الإحصائية عن الفترة من يوليو إلى ابريل من العام المالى الماضى 2001-2002 إلى تراجع العجز فى الميزان التجارى إلى 7ر6 مليار دولار مقابل 4ر7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، كما أشارت إلى أن العجز التجارى كان قد سجل تحسنا خلال عام 2001 بنسبة 7 فى المائة ليصل إلى 6ر8 مليار دولار مقارنة بـ 2ر9 مليار دولار تقريبا خلال عام 2000، حيث انخفضت قيمة الواردات خلال ذلك العام بنسبة 9 المائة لتبلغ 6ر12 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 13 فى المائة لتبلغ 1ر4 مليار دولار 

ارتفاع قيمة الجنيه 15 قرشًا أمام الدولار  (2002-08-12   08:33) 
  
شهدت قيمة الجنيه ارتفاعا ملحوظا الأحد مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي أمام الدولار في الأسواق المصرفية المحلية 
تراجع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه مع بداية تعاملات الأحد بأكثر من 15 قرشا في السوق السوداء، والتي تشهد الحركة الحقيقية لبيع وشراء الدولار، ليبلغ سعره في هذه السوق غير الرسمية نحو 485 قرشا، بعد أن كان يتجاوز خمسة جنيهات 

بلغ سعر صرف الدولار بالبنوك نحو 475 قرشا للشراء بانخفاض قدره 7 قروش وسعر البيع 461 قرشا، فيما بلغ سعر شراء الدولار في شركات الصرافة 460 قرشا والبيع نحو 465 قرشا 

أرجع مصدر مسئول بالبنك المركزي هذا الانخفاض في سعر الدولار إلى عدة أسباب، أهمها زيادة المعروض من الدولار بالأسواق المحلية، بعد حدوث تصاعد ملحوظ في حجم وارد مصر من النقد الأجنبي 

أكد المصدر أن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، فضلا عن زيادة العائد من السياحة ورسوم المرور بقناة السويس، مما أدى إلى تلبية احتياجات العديد من العملاء وبخاصة المستوردين من الدولار، ومن ثم مواجهة الطلب المتزايد على الدولار 

ارتفاع عجز الموازنة العامة  (2002-07-30   08:50)
 
كشف أحدث تقرير للبنك المركزي صدر أمس عن استمرار الحكومة في إصدار أذون وسندات جديدة على الخزانة لسد العجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة 
ارتفعت أرصدة الأذون والسندات بمقدار 7 مليارات و584 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولي من العام المالي 2001/ 2002، وبلغت قيمتها 141مليارا و129 مليون جنيه في نهاية مارس الماضي، قامت الحكومة بعدها بالإعلان عن طرح سندات وأذون خزانة جديدة لتمويل العجز الفعلي في الموازنة 

بلغ العجز بالموازنة العامة للدولة 18.6 مليار جنيه بنسبة 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وشمل موازنة الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 

بلغ إجمالي الموارد والمنح 51.1 مليار، وإجمالي المصروفات والإقراض 69.7 مليار جنيه 

وكشف التقرير ارتفاع ديون الحكومة للجهاز المصرفي لتصل إلى 72.9 مليار جنيه للبنك المركزي بزيادة 7 مليارات و831 مليون جنيه خلال العشرة شهور 

أشار التقرير إلى ارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 34.1 مليار جنيه بنسبة 10.6 بالمائة خلال نفس الفترة ليصل إلى 355.8 مليار جنيه 

أكد التقرير زيادة التسهيلات والقروض الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية بمقدار 22.2 مليار جنيه بنسبة 9.2 بالمائة ليصل إلى 263.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2002 

وحصل قطاع الأعمال الخاص على 79.5 بالمائة من الزيادة، وحصل قطاع الصناعة على 36.2 بالمائة وقطاع الخدمات 24.7 بالمائة والتجارة 22.6 بالمائة والزراعة 2.1 بالمائة والقطاعات الأخرى 14.4 بالمائة 

كشف التقرير تراجع احتياطيات البنوك لدي البنك المركزي بمقدار 1.1 مليار جنيه بنسبة 3.8 بالمائة نتيجة لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، كما انخفض النقد المتداول خارج البنك المركزي خلال الشهور الأخيرة 

وانخفض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المحلية ليصل إلى ما يعادل 18.2 مليار جنيه بانخفاض مليار و423 مليون جنيه في شهر واحد 

شمل الانخفاض أصول البنك المركزي والبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال وزادت القيمة السالبة لأصول البنوك المتخصصة 

كما أكد التقرير استقرار أسعار الفائدة على كل من الدولار واليورو عند معدلاتها السابقة في شهر مايو الماضي حتى نهاية الأسبوع الأخير من يونيو 2002 

واستقرت أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية 

ارتفاع الديون المتعثرة للبنوك المصرية  (2002-07-29   08:02)
   
كشفت مصادر مصرفية مسئولة حدوث ارتفاع كبير في حجم الديون المتعثرة لدى البنوك في نهاية السنة المالية الماضية 
بلغ إجمالي الديون أكثر من 30 مليار جنيه، مقابل نحو 26 مليار جنيه في نهاية السنة المالية 2000/2001 

أوضحت المصادر أن البنوك العامة الأربعة تستأثر بالنصيب الأكبر من عملية الديون المتعثرة لدرجة أن حجم الديون المتعثرة في بنك القاهرة يتجاوز 12.5 مليار جنيه، نظرا لقيام إدارة البنك بمنح مجموعة من رجال الأعمال /السوبر/ قروضًا بالمليارات بلا ضمانات 

أرجعت أهم أسباب التعثر إلى فشل العديد من العملاء، وخاصة مجموعة من كبار رجال الأعمال في سداد أقساط القروض التي حصلوا عليها، خاصة أن بعضهم يتعمد التعثر أو يتجه إلى الهروب للخارج، نظرًا لضخامة العمولات التي يدفعها لبعض موظفي الائتمان بالبنوك لتسهيل الحصول على قروض بلا ضمانات 

قالت المصادر إنه على الرغم من ذلك فإن هناك بعض العملاء المتعثرين يحتاجون بالفعل إلى مساندة من قبل البنوك، حيث إن استمرار الركود بالأسواق لعب دورا أساسيا في تعثر العديد من العملاء المقترضين، بسبب توقف مشروعاتهم 

طالبت المصادر بضرورة استمرار البنوك في تمويل العملاء المتعثرين الذين توقفوا عن السداد لأسباب خارجة عن إرادتهم، بسبب الظروف السيئة التي يمر بها المناخ الاستثماري داخل الأسواق حاليا 

ايرادات قناة السويس تتخطى حاجز ال 8 مليارات جنيه  (2002-07-26   11:30)
  
الاسماعيلية : اعلن الفريق احمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس ان ايرادات القناة فى نهاية السنة المالية تجاوزت حاجز ال 8 مليارات جنيه على الرغم من تداعيات احداث 11 سبتمبر على التجارة الدولية وحجم الحركة الملاحية العابرة للقناة 
وارجع السبب فى زيادة ايرادات القناة بالجنيه على الرغم من انخفاض الايرادات بالدولار الى ارتفاع سعر الدولار مشيرا الى ان العام الماضى حققت القناة ايرادا بلغ مليارا و7ر947 مليون دولار والعام الحالى حققت مليارا و877 مليون دولار بانخفاض 8ر3 بالمائة 

واشار فى مؤتمر صحفي عقده بمناسبة مرور 46 عاما على تأميم القناة و50 عاما على ثورة 23 يوليو الى انخفاض عدد السفن العابرة للقناة العام الحالى عن العام الماضى بنسبة 6 بالمئة .. وقال انه كانت فى السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2001 قد بلغت /14339/ سفينة وفى نهاية السنة 30 يونيو 2002 /13446سفينة 

واوضح رئيس هيئة قناة السويس ان عمق الغاطس فى القناة وصل الى 62 قدما وجارى العمل فى مشروعات التعميق للغاطس ليصل الى 66 قدما على مدى خمس سنوات مر منها عام 

واكد رئيس الهيئة انه لولا قرار تأميم قناة السويس ما كانت وصلت الى ما وصلت اليه الان مشيرا الى ان رد الفعل العصبى من الدول الاجنبية على قرار التأميم اثبت انه لم يكن من المخطط فى ذهن الدول صاحبة الامتياز تسليم القناة لمصر فى توقيت نهاية عام 1969 وان النية كانت تدمير كل اجهزة القناة عند قرب تسليمها لمصر بنهاية الامتياز فى عام 1969 

وقال ان مجلس ادارة هيئة القناة يسعى دائما لمواكبة التطورات الملاحية العالمية حتى تكون قادرة على استيعاب اكبر قدر من السفن وتأمين المجرى الملاحى لها تماما مع الاخذ فى الاعتبار ان تكون تكلفة العبور فى القناة دائما اقل من تكلفة البديل لجذب مزيد من الحركة للقناة .. وشدد على انه لا توجد سفينة من اى نوع تعبر القناة بدون دفع الرسوم المقررة ولا استثناء فى ذلك 

ديون مصر الخارجية تدخل مرحلة الخطر  (2002-07-22   07:43)
  
حذرت صحيفة /الأحرار/ الصادرة صباح الاثنين من أن الديون الخارجية لمصر دخلت مرحلة الخطر 
ونسبت إلى مؤسسات الاستثمار الدولية القول إن مصر مهددة بفقدان تصنيفها الاستثماري بعد أن دخلت ضمن الدول ذات الديون عالية المخاطر 

أضافت أن مصادر اقتصادية مسئولة كشفت عن أن الموازنة العامة للدولة تعاني عجزا جديدا خلال السنة المالية الحالية، مما أدى إلى تضخم الديون الحكومية، الأمر الذي يؤدى إلى تصنيف الديون الخارجية على مصر في مستوى الديون عالية المخاطر 

أشارت المصادر إلى أن مصر تتبنى حاليا سياسة مالية تفتقر إلى الانضباط في الإنفاق العام بصورة خطيرة، نتيجة مظاهر البذخ والإسراف، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الديون العامة 

أوضحت المصادر أن الحكومة لا ترغب في تقييد الإنفاق العام بسبب حرصها على عدم إثارة أي اضطرابات اجتماعية أو سياسية، خاصة في ظل زيادة حدة التوتر في الأراضي المحتلة، وضيق الأحوال على المستوى المحلى نتيجة الركود 

قالت المصادر إن وكالات التصنيف الائتماني سبق أن طالبت مصر بممارسة المزيد من ضبط الإنفاق العام في إطار الميزانية، فضلا عن أن هذه الوكالات صنفت الديون المقررة على مصر بأنها عند مستوى الديون عالية المخاطر، كما أن تلك الديون أصبحت معرضة لمخاطر فقدان تصنيفها الاستثماري لدى الوكالات الدولية للتصنيف، كما تضعف مصر على السداد والوفاء بالتزاماتها 

أكد عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية أن إجمالي الإنفاق العام المقرر للسنة المالية 2002/2003 يبلغ 141.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الماضية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة للدولة حوالي 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 

قالت المصادر إن عجز الميزانية تجاوز التوقعات الرسمية للسنة المالية السابقة التي تكهنت بعجز نسبته 2.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 

اليورو يهدد الاقتصاد المصري  (2002-07-11   07:28)
   
كشفت مصادر اقتصادية أن الأسواق المحلية ستشهد ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها اللحوم والدواجن والألبان، والأدوية والمنظفات الصناعية 
أرجعت المصادر هذا الارتفاع المتوقع إلى زيادة أسعار اليورو التي بدأت منذ أسابيع، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع، باعتبار أن الأسواق المصرية تستهلك نحو 30 بالمائة من احتياجاتها من دول السوق الأوربية 

وقد شهدت الأسواق المصرفية مؤخرا ارتفاعا كبيرا في سعر اليورو.. تجاوز الـ60 قرشا في الوقت الذي انخفض فيه سعر الدولار بشكل ملحوظ 

أرجعت المصادر ارتفاع سعر اليورو إلى أن معظم التعاملات التجارية بالسوق تتم باليورو بنسبة 35 بالمائة 

اتهام الحكومة بالتسبب في هروب الاستثمارات  (2002-05-12   06:38)
  
اتهم أعضاء مجلس الشعب السبع الحكومة بالتسبب في هروب الاستثمارات 
انتقد النواب الإجراءات الروتينية والتعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في التعامل مع أجهزة الدولة مما يؤدي إلى تطفيشهم 

كانت جلسة السبت بمجلس الشعب قد شهدت أعنف مواجهات بين النواب والحكومة أثناء مناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من محمد محمود على حسن بشأن تعديل المادة 20 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تطالب بامتداد الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر إلى عقود تأسيس الشركات والمنشآت الاستثمارية المصرية والعربية والأجنبية في مصر إلى خمس بدلا من ثلاث 

اتهم النائب عماد الجلدة الحكومة بأنها وراء هروب الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي إلى دول أخرى 

قال الجلدة إن هناك قانونا ساريا لحوافز وضمانات الاستثمار يمكن من خلاله جذب الاستثمارات لولا البيروقراطية الحكومية، وأكد أن الحل ليس في التعديلات المقدمة بزيادة فترة الإعفاء، فحتى لو كانت مدة الإعفاء عشر سنوات ، فإنها لن تفيد طالما استمرت تلك البيروقراطية التي يجب التصدي لها ونسفها وطالب الجلدة الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات السريعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين 

ومن جانبه.. طالب أحمد أبو حجي بضرورة أن تتصدى الحكومة للمخططات والمؤامرات التي تستهدف شل الاقتصاد القومي 

ووصف محمد خليل قويطة الممارسات الحكومية بأنها عامل طرد للاستثمارات، مشيرا إلى أنها كانت سببا في انخفاض معدل الاستثمار من 12 بالمائة فيما وصلت معدلات الاستثمار في الصين إلى 42 بالمائة 

وطالب قويطة الحكومة بمحاكمة من يحارب المستثمر العربي، خاصة في ظل انخفاض الاستثمارات العربية داخل مصر، حيث لم تتعد 3.5 مليار جنيه، في حين وصل الاستثمار العربي في دول أخرى ألف مليار دولار 

وأكد أن ما يحدث في مصر بمثل الفضيحة، وتساءل: كيف يمكن لإجراءات تأسيس الشركة أن تستمر لمدة 3 سنوات 

وأكد أبو النجا المحرزي ضرورة إعادة النظر في كافة الإجراءات الخاصة بتسهيل عقود التأسيس للشركات، وقال إننا في حاجة لوقفة حاسمة.. خاصة من المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل حول ما يجري داخل مكاتب التوثيق، مشيرا إلى أن التعقيدات الموجودة أدت إلى وجود 95 بالمائة من الأراضي غير مسجلة، وهو ما يؤدى إلى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة 

بسبب الإغراق.. غلق ألف مصنع في المحلة  (2002-05-08   07:26)
  
تعرض 80 ألف عامل في المصانع الصغيرة بالمحلة الكبرى إلى التشريد بسبب ما تواجه مصر حاليا من إغراق وتهريب للملابس الأجنبية من الخارج مما أدى إلى تراكم المخزون المحلي، وغلق ألف مصنع نسيج 
كشف تقرير أعدته رابطة الملابس الجاهزة في المحلة الكبرى وجود ارتفاع جنوني في أسعار الغزول وصلت إلى 500 بالمائة ، حيث ارتفع سعر الطن الواحد منها من 300 جنيه عام 1974 إلى 8 آلاف جنيه عام 1984 ليقفز إلى 15 ألف جنيه عام 2000 

كشف التقرير أيضا عن وجود زيادة 50 بالمائة في أسعار مستلزمات الإنتاج، إضافة إ لى قطع الغيار المستخدمة في آلات صناعة الغزل والنسيج 

كان الدكتور خطاب وزير قطاع الأعمال قد دافع مؤخرا عن سياسة الحكومة في حماية صناعة الغزل والنسيج التي تتركز في المحلة الكبرى 

الحكومة تفشل في علاج خلل الميزان التجاري  (2002-05-07   07:38)
   
كشفت التقارير الرسمية فشل الحكومة في علاج الخلل في الميزان التجاري وخفض حجم الواردات 
ذكرت صحيفة الوفد الصادرة الثلاثاء نقلا عن تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء الصادر يوم الأحد أن حجم الواردات ارتفع خلال شهر يناير الماضي إلى 5 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات في يناير 2001 بزيادة تبلغ مليار جنيه، كما ارتفع حجم العجز في الميزان التجاري في يناير الماضي إلى 3.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار في يناير 2001 بزيادة 800 مليون جنيه 

أشار التقرير إلى وجود زيادة طفيفة في حجم الصادرات بلغت 2 مليون جنيه فقط خلال الشهر نفسه، كما أكد زيادة حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص في يناير الماضي إلى 245 مليار جنيه مقابل 220 مليارا في يناير 2001، وازدياد حجم القروض الممنوحة للحكومة إلى 14 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه 

من جهة أخرى.. أشارت الصحيفة إلى أن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء قرر وضع خطة عاجلة خلال الفترة القادمة لبحث أزمة ارتفاع الواردات، وتعثر تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات 

مخطط أجنبي لضرب صناعة الدواء المحلية  (2002-05-02   08:09)
  
حذرت مصادر مسئولة بغرفة الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات من أن الإنتاج المحلي من الأدوية يواجه خطر الركود بسبب إغراق الأسواق المحلية بأدوية أجنبية دخلت البلاد عن طريق التهريب 
كشفت المصادر عن مخطط أجنبي لضرب صناعة الدواء في مصر تقوده بعض الشركات المنافسة، التي تسعى إلى احتكار الأسواق المحلية والعربية 

كما حذر منتجو ومصنعو الدواء في مذكرة تلقاها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء من حدوث زيادة كبيرة في اسعار الدواء داخل الأسواق المحلية قد تبلغ 35 بالمائة خلال الأسابيع القليلة القادمة 

أرجعت المذكرة أسباب هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة كبيرة، الأمر الذي يلعب دورا بارزا في زيادة أسعار الدواء 

أوضحت المذكرة أن ارتفاع صرف سعر الدولار أمام الجنيه بأسواق الصرف المحلية أدى إلى زيادة تكلفة الدواء بنسبة كبيرة تتجاوز 40 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على الخامات والموارد الأولية المستوردة والتي تدخل في صناعة الدواء والتي يتم حسابها بالدولار 

أشارت المذكرة إلى مطالبة منتجي ومصنعي الدواء الحكومة بالموافقة على تعديل أسعار الدواء من 
الحكومة تتلاعب في الموازنة العامة  (2002-04-30   07:27)
  
ذكرت صحيفة الأحرار الصادرة صباح الثلاثاء أن الجهاز المركزي للمحاسبات اتهم الحكومة بالتلاعب في الموازنة العامة للدولة 
أكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز وجود تجاوزات ومخالفات مالية تورطت فيها الأجهزة الحكومية 

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس الاثنين للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، حيث قدر رئيس الجهاز التجاوزات غير المسموح بها والتي حدثت بالهيئات الاقتصادية بنحو 5.5 مليار جنيه 

وانتقد رئيس جهاز المحاسبات كثرة التعديلات التي أدخلت على مشروع الموازنة العامة والتي وافق عليها مجلس الشعب، وقال: إننا أمام موازنة أخرى غير التي وافق عليها مجلس الشعب 

أوضح د. الملط أن حجم هذه التعديلات وصل إلى 14 مليار جنيه بنسبة 14 بالمائة ليصبح الربط بعد التعديلات 114.3 مليار جنيه 

أشار د. الملط إلى وجود عجز في الموازنة يبلغ 14 مليار جنيه تم تمويلها بإصدار سندات والاقتراض من الجهاز المصرفي 

وكشف عن أن حجم الاستثمارات المالية في الهيئات الاقتصادية يصل إلى 285 مليار جنيه و لا يتجاوز صافي عائدها 7.4 مليار جنيه بنسبة 2.6 بالمائة فقط من حجم الأموال المستثمرة 

وحذر من استمرار إنفاق المال العام في غير الأغراض المخصصة له 

 دعم ومساندة هذه الصناعة الحيوية والاستراتيجية حتى يمكن لها المنافسة 

اتهام وزير المالية بإهدار 36 مليون جنيه  (2002-04-30   07:17)
   
اتهم النائب رمضان أبو الحسن الدكتور مدحت حسانين وزير المالية بإهدار 36 مليون جنيه قيمة 120 أتوبيسا تابعا لشركة القاهرة الكبرى للأتوبيس ، تم تخريدها بعد حادث قطار الصعيد لتهالكها حرصا على سلامة المواطنين 
أوضح النائب في طلب إحاطة ناقشته لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الاثنين أن عدم وصول الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة العامة للدولة للشركة والبالغ حجمها 60 مليون جنيه تسبب في عجز الشركة عن إجراء عمليات الصيانة اللازمة لأسطولها مما تسبب قي تهالك الأتوبيسات التابعة لها، وتم على أثرها تخريد 120 أتويبسا متهالكا تصل قيمتها إلى حوالي 36 مليون جنيه 

كشف النائب أنه من بين 60 مليون جنيه مخصصات معتمدة لشركة القاهرة الكبرى للأتوبيس بالموازنة العامة ، لم يصل إلى الشركة حتى الآن سوى 21 مليون جنيه فقط وباقي لصالحها 39 مليون جنيه متأخرات لدى وزارة المالية ، تسببت في أزمة نقص السيولة اللازمة للصيانة والتجديدات لأسطول الشركة ، وأدى ذلك إلى كثرة الحوادث وتكرارها بين أتوبيسات الشركة 

من جانبه.. طالب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بضرورة زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام 

وقال إن الدولة تحدد للهيئات العامة أهدافا اجتماعية واقتصادية لا تستطيع إمكانياتها أو مواردها تغطيتها، مما يتسبب في تراكم المديونيات عليها وانهيار مستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعريض أصولها لخطر الضياع 

أضاف أنه في ظل هذا الواقع لا يكون هناك حل سوى تعديل التعريفة وتحريك أسعار التذاكر والخدمات ، لأن البديل أن تتحول أتوبيسات النقل العام إلى خردة، وضياع استثمارات ضخمة من المال العام 

لكن رئيس الشركة اقترح خطة خمسية لتصحيح المسار ترتكز على رفع القيود عن تعريفة التذاكر وإطلاق حرية إدارة الشركة بالأسلوب الاقتصادي وإسقاط الديون المتراكمة على الشركة 

إلا أن أعضاء لجنة الخطة رفضوا رفع التعريفة المدعمة حتى لا يتأثر محدودو الدخل، خاصة أن الطاقة الحالية تمثل 75 بالمائة من المتاح حاليا بالقاهرة 

شركات الدواء تواجه شبح الإفلاس  (2002-04-29   07:50)

حذرت مصادر مسئولة من حدوث ارتفاع كبير في أسعار الدواء في مصر بسبب قانون الملكية الفكرية الذي سيتم تطبيقه مع بداية عام 2005 وفقا لاتفاقية التجارة العالمية 
أشارت المصادر إلى أن هذا القانون يهدد بإفلاس جميع الشركات العاملة في مجال إنتاج الدواء بمصر، وعددها 48 شركة قطاع أعمال عام وخاص، الأمر الذي يهدد بتشريد أكثر من 50 ألف عامل 

وقالت مصادر بالشركة القابضة للأدوية إن تطبيق قانون الملكية الفكرية في ظل تحرير التجارة الدولية سيترك أثارا سليبة خطيرة على شركات الأدوية، نظرا لأن كافة المستحضرات الطبية بالأسواق موجودة بشكل غير رسمي، مما سيؤدي إلى حظر استخدام أية مواد أولية في تصنيع هذه المستحضرات 

أوضحت المصادر أن الدول التي قامت باختراع الأدوية التي تصنع داخل مصر سيكون لها مطالب كبيرة مقابل السماح للشركات الوطنية باستمرار إنتاج هذه الأدوية، مما يكلف الشركات المحلية مبالغ مالية كبيرة تتم إضافتها على أسعار الدواء، وبالتالي يتحملها المرضى 

أكدت المصادر أن الحكومة ستقع في ورطة كبيرة نظرا لأنها ملزمة بتوفير الدواء المدعم للمرضى الفقراء ومحدودي الدخل، مما سيضطرها إلى زيادة الموارد في ظل الضرائب المرتفعة التي تفرضها على المواطنين 

أضافت المصادر أنه يجب تمويل الشركات المتعثرة التابعة للشركة القابضة للأجوية للعمل على إنتاج دواء مدعم للمواطنين وحتى تتحمل الدولة الجانب الأكبر من الزيادات المتوقع حدوثها خلال الأعوام الثلاثة القادمة 

كان منتجو ومصنعو الدواء ومسئولو غرفة الدواء ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية قد أعدوا مذكرة هامة حول تدهور صناعة الأدوية خلال الفترة الماضية، نظرا لبعض العوامل وأهمها فرض العديد من الرسوم والضرائب المرتفعة عليهم وهو الأمر الذي يهدد بحدوث ارتفاع في سعر الدواء بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة 

